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أُسـس مركز دراسـات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت في عام 1994، 
بوصفـه مركـزاً بحثياً يهتم بالبحوث والدراسـات العلميـة ذات الصلة بالقضايا التي 
تهـم دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة على وجـه التحديـد، ومنطقة 

الشرق الأوسـط والقضايـا الدولية عموماً.
ومـن هـذا المنطلـق يقـوم المركـز بشـكل دوري بإصـدار »التقريـر الاسـراتيجي« 
الـذي يتنـاول القضايـا الاسـراتيجية التـي تهـم دولـة الكويـت والمنطقـة. ويهـدف 
المركـز مـن خـال هـذا التقريـر إلى تقديـم تحليـل اسـراتيجي للقضايا والمسـتجدات 
في  والمهتمـن  الباحثـن  خدمـة  في  يسـاهم  أن  يمكـن  مـا  المنطقـة،  بأمـن  المتعلقـة 
الشـؤون الاسـراتيجية. كـا يسـعى المركـز من خـال هـذا التقرير إلى تقديـم الرؤى 
والتوصيـات الازمـة لصناع القرار السـياسي با يخدم تحقيق المصلحة الاسـراتيجية 

لدولـة الكويـت.  
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تمهيد:
تُعـد قضيـة المضايـق البحرية من أكثـر الموضوعات إثارة للجـدل والخاف في الفقه 
والقانـون الدوليـن، وذلك بالنظر إلى أن الأهمية الاسـراتيجية والسياسـية لهذه القضية 
ا أدى إلى إحاطـة الوضع القانـوني والنظام  قـد طبعـت آثارهـا عـلى المعالجـة القانونية، ممّـَ

المقـرر للمـرور في المضايـق البحريـة بالكثير مـن التناقض والغمـوض في آن معًا.
ا دوليًّـا  وبالرغـم مـن الأهميـة الاسـراتيجية البالغـة لمضيـق هرمـز؛ باعتبـاره ممـرًّ
لنحـو 40% مـن حجـم التجـارة اليومية للنفط في العـالم، إلا أنه ما يـزال يفتقر لوجود 
نظـام قانـوني خـاص ينظم العبور فيـه، وهو الأمر الـذي أتاح لبعض الدول المشـاطئة 
لـه الفرصـة؛ لتبنـي خطـاب سـياسي يتضمـن تهديدات صريحـة أحيانًـا ومبطنـة أحيانًا 
أخـرى، بإغـاق هـذا الممـر المائـي الحيـوي لاقتصـاد العالمـي أو تعطيل الماحـة فيه.

مـن  هرمـز  بمضيـق  العضـوي  الارتبـاط  ذو  العـربي  الخليـج  يشـهده  مـا  ومـع 
حـوادث احتجـاز سـفن مدنيـة وتجاريـة في الآونـة الأخـيرة؛ ممـا يهـدد أمـن وسـامة 
الماحـة البحريـة الدوليـة، رأى مركز دراسـات الخليـج والجزيرة العربيـة أن يخصص 
هـذا العـدد مـن “التقريـر الاسـراتيجي”؛ لتسـليط الضـوء عـلى حقـوق والتزامـات 
الـدول المشـاطئة لمضيـق هرمـز وفقًـا لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقانـون البحـار، وبيـان 
مـدى مشروعيـة التهديـدات بإغاق المضيق مـن منظور القانون الـدولي المعاصر، مع 

تقديـم مجموعـة مـن النتائـج والخاصـات ذات الصلـة في هـذا الشـأن.
مدير المركز

د. فيصل أبوصليب
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مقدمة: 
تزايـدت منـذ مطلـع العـام الجـاري 2022م حـوادث توقيـف واحتجـاز 
سـفن مدنيـة وتجاريـة في منطقـة الخليـج العـربي، لاسـيا مـن قِبَـل إيـران، التـي 
سـاقت العديـد مـن الحجـج؛ لتبريـر ذلـك، باعتبارهـا أحـد الـدول المشـاطئة 
ثَـمَّ فهـي تعمل-وفقًـا لخطابهـا الرسـمية الُمعلن-عـلى حمايتـه  للخليـج، ومـن 

والحفـاظ عـلى أمنـه وسـامته.
غـير أن تكـرار وقـوع مثـل هـذه الحـوادث، يزيد من منسـوب التوتـر وعدم 
الاسـتقرار في المنطقـة؛ بالنظـر إلى ارتباطهـا بمعطيـات حالـة الشـد والجذب في 
العاقـات الأميركية-الإيرانيـة، ومـا يمكـن أن تنطـوي عليـه مـن تصعيـد قـد 

يقـود إلى صـدام مبـاشر غـير مرغـوب بـن واشـنطن وطهران.
الثـوري الإيـراني في 27 مايـو 2022م  وفي هـذا الإطـار، أعلـن الحـرس 
عـن احتجـاز ناقلتـن يونانيتـن في الخليـج العـربي بدعـوى ارتكابهـا مخالفات، 
وذلـك بعـد أيـام مـن كشـف أثينـا أنهـا أوقفـت ناقلـة كانـت تحمـل نفطًـا إيرانيًّا 

مهربًـا في خـرق للعقوبـات الدوليـة والأميريكيـة عـلى طهـران.
وهكـذا، فـإن »حـرب الناقـات« هـذه-إن جـاز التعبير-مـن شـأنها تهديـد 

أمـن وسـامة الخليـج العربي.
كـا تعمـدت إيـران مـن وقـت لآخـر التهديـد بإغاق مضيـق هرمـز ـ المرتبط 
ـا بالخليـج العـربي ـ أو تعطيـل الماحـة الدوليـة فيـه، ومـا يعنيـه ذلـك مـن  عضويًّ
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تداعيـات كارثيـة محتملة من المنظور الجيواسـراتيجي، والجيـو اقتصادي، فضاً 
عـن احتالات نشـوب مواجهة عسـكرية جديدة في المنطقة بـن طهران من جهة 

والمجتمـع الـدولي بقيـادة الولايـات المتحـدة الأمريكية من جهـة أخرى.
تأسيسًـا عـلى مـا تقـدم، يعـرض هـذا التقريـر الاسـراتيجي لقضيـة محوريـة 
تتمثـل في بيـان مـدى الانسـجام مـا بن أحـكام القانـون الدولي وبـن تطبيقات 
المارسـات الدوليـة فيـا يخـص المضايـق البحريـة، بالركيز على حالـة ووضعية 
مضيـق هرمـز، الـذي يفتقـر لوجود نظـام قانوني خـاص ينظم العبـور فيه، على 
ا دوليًّـا لنحـو 40% مـن  الرغـم مـن أهميتـه الاسـراتجية البالغـة؛ باعتبـاره ممـرًّ

حجـم التجـارة اليوميـة للنفـط في العالم.
البحـوث  نـدرة  مـن  العلميـة  أهميتـه  التقريـر  هـذا  موضـوع  ويكتسـب 
والدراسـات والرسـائل العلميـة التـي عرضـت للنظـام القانـوني لمضيـق هرمز 
باللغـة  الصـادرة  تلـك  السابقة-لاسـيا  الدراسـات  تركـزت  حيـث  تحديـدًا 
بـاب  مضيـق  خاصـة  بعينهـا  لمضايـق  القانـوني  المركـز  معالجـة  العربية-عـلى 

العقبـة. وخليـج  تـيران  ومضيـق  المنـدب، 
كاد  أو  ـ  اهتامهـا  انصـب جـل  فقـد  الأجنبيـة  والكتابـات  المؤلفـات  أمـا   
أن يكـون كذلـك- عـلى تنـاول المسـائل والإشـكاليات ذات الصلـة بالمضايـق 
التـي كانـت موضوعًـا لنزاعـات دوليـة مـن قبيـل: مضيـق ماجـان، والمضايق 
جبـل  ومضيـق  الصغـير«،  والبلـت  الكبـير،  والبلـت  »السـوند،  الداناركيـة 

والبوسـفور«. »الدردنيـل  الركيـة:  والمضايـق  طـارق، 
ومـن جهـة أخرى، تنبـع الأهمية العمليـة للموضوع محل التحليـل من كونه 
يسـلط بعـض الضـوء على إحـدى المسـائل التي أثـارت -وماتـزال تثير-الكثير 
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مـن الجـدل: السـياسي والإعامـي؛ ألا وهـي مـا إذا كانـت إيـران تسـتند إلى 
حجـج ومسـوغات قانونيـة، فضـاً عن مبرراتهـا وادعاءاتهـا السياسـية؛ لتنفيذ 

تهديداتهـا المتكـررة بالإقـدام عـلى إغـاق مضيـق هرمز.
وتبـدو هـذه الأهميـة العمليـة أكثـر وضوحًـا وجـاءً بالنظـر إلى التداعيـات 
التـي قـد ترتـب عـلى إقدام إيـران عـلى تنفيـذ تهديداتها بإغـاق مضيـق هرمز، 
أو عـلى الأقـل إعاقـة الماحة الدوليـة عبره، في حـال تطور التهديـدات المتبادلة 
بينهـا وبـن الولايـات المتحـدة والغـرب عمومًـا عـلى خلفيـة برنامجهـا النـووي 
هـذه  وأخطـر  أهـم  ويتمثـل  السـلمية،  للأغـراض  مخصـص  إنـه  تقـول  التـي 
التداعيات في تزايد احتالات نشـوب نزاع مسـلح في المنطقة من خال توجيه 
ضربـة عسـكرية غربيـة إلى المنشـآت النوويـة الإيرانيـة، والتـي تـزداد خطورتها 
مـع احتـالات اشـراك إسرائيـل في هـذه الضربـة العسـكرية الغربيـة المحتملة.

ويحـاول هـذا التقريـر تقديـم إجابـات شـافية عـلى عـدة تسـاؤلات رئيسـة 
متصلـة بالقضيـة محـل التحليـل، وتتمثـل أهـم هـذه التسـاؤلات في التـالي:

1.هـل يحـق لإيـران، مـن وجهـة نظـر القانون الـدولي المعـاصر، إغـاق مضيق 
هرمـز ومـن ثَمَّ إيقـاف المرور فيه أمام الماحـة الدولية؟ وتحت أي ظروف؟ 

ووفق أيـة ضوابط؟
ة قيود ترد عليه؟ 2.وفي حال توافر هذا الحق القانوني، هل ثمَّ

3. مـا نوعيـة المسـئولية القانونيـة الدوليـة المرتبـة عـلى التعسـف في اسـتخدام 
هـذا الحـق في حـال وجـوده ابتـداءً؟

4.مـا النظـام القانـوني الحاكـم والمنظـم للمـرور في مضيـق هرمـز؟ ومـا حقوق 
وسـلطات وواجبـات ومسـئوليات الـدول المشـاطئة له؟
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مـن  وغيرهـا  والغواصـات  والطائـرات  السـفن  والتزامـات  مسـئولية  5.مـا 
المضيـق؟ عـبر  المـرور  عنـد  المركبـات 

6.مـا مسـئولية أجهـزة الأمـم المتحـدة، لاسـيا مجلـس الأمـن الـدولي، في حـال 
إغـاق المضيـق أو تعطيـل الماحـة الدوليـة فيـه؟

7.هـل ثمـة عوامـل وأسـباب موضوعيـة تشـجع – أو تثبـط – مـن عـزم إيـران 
وتحـد مـن قدرتهـا عـلى تنفيـذ تهديداتهـا بإغـاق مضيـق هرمـز؟

8.مـا دوافـع إيران، في الأصل؛ لإطـاق مثل هذه التهديـدات بإغاق المضيق 
أو تعطيل الماحـة الدولية عبره؟

في ضوء ذلك، يسـتعرض التقرير ماهية المضايق البحرية الدولية والتعريف 
بهـا حسـب الفقـه والقضـاء الدولين، ومامـح وماهيـة النظام القانـوني الحاكم 
للماحـة الدوليـة للمضايـق في القانـون الـدولي المعـاصر، مـرورًا ببيـان حقـوق 
والتزامـات الـدول المشـاطئة لمضيـق هرمز وفقًـا لاتفاقيـة الأمم المتحـدة لقانون 
بإغـاق  الإيرانيـة  التهديـدات  مناقشـة مـدى مشروعيـة  إلى  البحـار، وصـولًا 
مضيـق هرمـز، مـن منظـور القانـون الـدولي، ويختتـم التقريـر بمجموعـة مـن 

النتائـج والخاصـات العامـة ذات الصلـة.
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أولًا ـ تعريف المضايق البحرية الدولية والنظم القانونية الحاكمة للملاحة فيها:
تمثـل الممـرات والمضايـق المائيـة وسـامة اسـتخداماتها والعبـور فيهـا إحـدى 
أهـم اهتامـات دول العـالم، لاسـيا القـوى الكبرى، لمـا لها من وزن مهـم في حركة 
التبـادل التجـاري الدولي، وبالذات فيا يخص سـامة انسـياب النفـط – الذي يعد 

عصـب الحيـاة المعـاصرة- بـن مناطق الإنتـاج والاسـتهاك العالمية.
ولمـا كانـت معظـم مناطـق إنتاج النفـط تتمركـز بالقرب من معظـم المضايق 
البحريـة؛ لذلـك أصبحـت تشـكل صامـات لإمـدادات الطاقـة، حيـث مثلت 
سـامة المضايـق المائيـة الدوليـة أحـد الهواجـس المسـتمرة لـدى القـوى العالمية 

الكـبرى منـذ القدم وحتـى وقتنـا الراهن.
لذلـك؛ تعتـبر المضايـق البحريـة مـن أهـم النقـاط المحوريـة والحساسـة فى 
تمريـر النفـط الخـام مـن مراكز الإنتـاج إلى مواقـع البيع والاسـتهاك، وفى حالة 
تعـرض هـذه الممـرات البحريـة إلى أى اختناقـات أو إغـاق، فـإن الأسـواق 
ومسـتوى  البـرول  أسـعار  عـلى  تؤثـر  إمـدادات  بأزمـة  سـتصاب  النفطيـة 
المخزونـات الإسـراتيجية فى الـدول الصناعيـة الكـبرى التـى تعتمـد بصـورة 

كبـيرة عـلى الوقـود الإحفـورى فى توفـير مصـادر الطاقـة.
ولقـد كان موضـوع المضايـق – ومـا يـزال- مـن أكثـر الموضوعـات إثـارة 
للجـدل والخـاف في فقـه القانـون الـدولي، فالأهمية الاسـراتيجية والسياسـية 
طبعـت آثارهـا عـلى المعالجـة القانونيـة، ممـا أدى إلى إحاطـة الوضـع القانـوني 
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والنظـام المقـرر للمـرور في المضايـق بالكثـير مـن التناقـض والغمـوض في آن 
. معًا

ولذلـك، لم يكـن مسـتغربًا أن يحظـى موضـوع المركـز القانوني والنظريـة العامة 
للمضايـق باهتـام الفقـه الدولي، حيث ظهـر حوله الكثير من المؤلفات والرسـائل 

العلميـة التي تـم إعدادها باللغات: الفرنسـية والإنجليزيـة والعربية.
الجديـر بالذكـر أنـه يوجـد فى العـالم حـوالي 43 مضيقًـا مائيًّـا تجوبهـا السـفن 
التجاريـة وناقـات النفـط العماقـة، ومـن أهـم هـذه المضايق: مضيـق هرمز، 
الدردنيـل والبوسـفور، مضيـق  ملقـا، مضيقـا  المنـدب، مضيـق  بـاب  مضيـق 

برينـغ، مضيـق جبـل طـارق، ومضيـق تـيران.

١ـ تعريف الفقه القانوني للمضيق الدولي:
اتخـذ الفقـه الـدولي في تعريفه للمضيق الـدولي ثاث اتجاهات رئيسـة، هي: 

التعريـف الجغـرافي، والتعريف القانوني، والتعريـف الغائي /الوظيفي.
 وبيان ذلك تفصياً على النحو التالي:

- التعريف الجغرافي:
المضيـق مـن الناحيـة الجغرافيـة هـو عبـارة عن ممر مائـي يفصل بـن إقليمن 
الوجهـة  مـن  المضيـق  لوصـف  لاتصـاف  يشـرط  لذلـك  بحريـن،  ويصـل 

الجغرافيـة عـدة شروط أهمهـا:
أن تكـون ميـاه المضيـق جـزءًا مـن البحـر وفقًـا لمفهـوم القانون الـدولي، وأن 
يتـم تكوينـه بطريقة طبيعيـة، وأن تكون فتحة المضيق بـن منطقتن من الأرض 
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ويصـل منطقتـن مـن البحـر، بحيـث لو لم يوجـد المضيـق لانفصلـت المنطقتان 
البحريتـان واتصلت الأرض.

وبالتالي، يشرط لتوفر وصف المضيق في المياه: 
ـ أن يكون جزءًا من البحر.

ـ ألا يكـون قـد تكـون بطرقـة صناعيـة، أي إن المضيـق يجـب أن يكـون مجـرى 
طبيعيًّـا، مـع ماحظـة أن تهيئـة الممـر؛ ليكـون صالحـًا للماحـة لا تنفي عنه 
وصـف المضيـق، طالمـا كانـت تلـك التهيئـة لم تنطـوِ على إنشـاء مبتـدأ الممر، 

بحيـث يعتـبر قنـاة مائية.
ـ أن يكـون محـدود الاتسـاع، وقد تفاوتـت آراء الفقهاء القانونيـن حول تحديد 
قـدر معـن لاتسـاع المضيـق، وإن كان الاتجـاه الغالـب يشـرط ألا يتجـاوز 
دولـة  إقليـم  يشـاطئ  المضيـق  كان  إذا  الإقليمـي  البحـر  نطـاق  الاتسـاع 
واحـدة، أو نطـاق البحريـن الإقليميـن حـال وقوعـه بـن إقليمـي دولتـن.

ـ أن يفصل بن منطقتن من الأرض وتصل منطقتن من البحار )1).
وقــد أضــاف الفقيــه الفرنــي »شــارل روســو« Charles Rousseau شرطًــا آخــر 
ــة  ــن وجه ــق م ــا المضاي ــه، واصفً ــاص يحكم ــام خ ــق لنظ ــوع المضي ــدم خض ــؤداه ع م
ــا: »كل ممــرات بحريــة محصــورة بــن جزأيــن مــن الأرض مهــا  النظــر الجغرافيــة بأنهَّ

كانــت التســميات المســتعملة: »مضايــق، ممــرات، قنــوات، ومجــارٍ مائيــة«)2).
1ـ د. صــاح الديــن عامــر، مقدمــة لدراســة القانــون الــدولي العــام، )القاهــرة: دار النهضــة العربيــة، ط1، 1995م)، 

ص 554 و555. 
ــة بــن الفقــه والقضــاء الدوليــن«، دراســة منشــورة عــلى  ــق الدولي ــد الحــق دهبــي،« إشــكالية تعريــف المضاي 2ـ عب

ــدد )1581)، 2006/6/14م :   ــدن، الع ــوار المتم ــع الح موق
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=67399
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ــن  ــق م ــل« Gilbert Gidel أن المضي ــير جيدي ــي »جيلب ــه الفرن ــرى الفقي وي
الناحيــة الجغرافيــة هو«ممــر بحــري محصــور بــن جزأيــن مــن الأرض مهــا كانــت 
طبيعــة هــذه الأرض ومهــا كانــت ســعة هــذا الممــر المائــي«، موضحًــا أن المضيــق 
ــا  ــاوز عرضً ــاحلن لا يتج ــن س ــي ب ــر طبيع ــو كل مم ــة ه ــة القانوني ــن الناحي م
ــير  ــن غ ــة، وم ــالات البحري ــن المج ــن م ــن جزأي ــال ب ــمح بالاتص ــا، ويس معينً
ــا إذا  ــم أيضً ــن، ولا يه ــد أو بحري ــر واح ــالات إلى بح ــذه المج ــود ه ــم أن تع المه
كان الممــر قائــاً بــن جزيــرة وإقليــم أو بــن جزيرتــن أو بــن مجموعــة مــن الجــزر. 
أماعـلى صعيـد الفقـه القانـوني العـربي، فقـد عـرف الأسـتاذ محمـد حافـظ 
ـا: »عبارة عـن فتحات طبيعيـة تصل بن بحرين«، وسـار في  غانـم المضايـق بأنهَّ
الاتجـاه نفسـه الأسـتاذ عـي صـادق أبـو هيـف مؤكـدًا أن الممـرات البحرية هي 
تلـك الفتحـات التـي تصـل بحريـن وهـي إمـا طبيعيـة وتشـمل المضايـق، وإما 

صناعيـة وتشـمل القنوات.
ا ميـاه تفصل إقليمن وتصل  بينـا عرفهـا الأسـتاذ محمد طلعت الغنيمي بأنهَّ
بحريـن، وأن الممـر المائـي لا يكـون مضيقًـا في القانـون الـدولي إذا توافـرت لـه 
الأوصـاف الجغرافيـة للمضيـق فحسـب، بـل يجـب إلى جانـب ذلـك أن يكـون 
ا للمواصـات الدوليـة غـير المتجهـة إلى موانئ على شـواطئ ذلـك المضيق. ممـرًّ

أن  توافرهـا وهـي  بـد مـن  المضيـق صفـة لا  إلى  الفقهـاء  بعـض  ويضيـف 
يسـتخدم للماحـة الدوليـة المتجهـة إلى غـير موانئ سـواحل ذلكـم المضيق، إذ 
أن المضيـق لـه صفـة جوهريـة هـي أنَّـه يصـل بـن جزأين من أعـالي البحـر وأن 

يكـون مسـتعماً للماحـة الدوليـة )3).
ــة عــلى مضيــق هرمــز في ضــوء أحــكام  3ـ وســام الديــن العكلــة، النظــام القانــوني للمضيــق الــدولي: دراســة تطبيقي
ــد  ــة، المجل ــة والقانوني ــوم الاقتصادي ــق للعل ــة دمش ــة جامع ــورة في: مجل ــوراه منش ــالة دكت ــدولي، رس ــون ال القان

)27)، العــدد الرابــع، 2011م، ص 308 - 312 
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ويـرى الأسـتاذ عبـد الحـق دهبـي أن المضيـق الـدولي عبـارة عـن ممـر مائـي 
طبيعـي أو شـبه طبيعـي يصـل بـن جزأين مـن البحـار العالية أو بن جـزء منها 
ببحـر إقليمـي لدولـة أجنبيـة ويسـتخدم للماحـة الدوليـة، ولا يزيـد اتسـاعه 

عـلى اتسـاع البحـار الإقليميـة للدولـة أو الـدول المطلـة عليـه )4). 
وفي ضـوء تلـك الإضافـة الفقهيـة يسـتبعد مـن مفهـوم المضايـق تلـك التـي 
تـؤدي إلى بحـر داخـي مغلق، فالنقطـة الجوهرية هي صفة الوصـل بن بحرين 

عامـن والاسـتعال للماحـة الدولية.
لـذا؛ يمكـن التأكيد أن التعريف الجغـرافي للمضيق الدولي لا يتفق بالضرورة 
مـع تعريفـه القانـوني، فالمضيـق الـدولي في الاصطـاح الجغـرافي يقصـد بـه »ممـر 
مائـي يصـل بـن بحريـن ويفصـل بـن جزأيـن مـن اليابسـة«، في حـن أن مفهوم 
المضيـق الـدولي في الاصطـاح القانـوني ينـرف إلى: » كل ممـر مائـي طبيعـي 

ضيـق يسـتخدم في الماحـة الدوليـة ويصـل بـن جزأيـن من أعـالي البحـار«)5).
وبنـاء عـلى ذلـك، يمكـن أن نسـتخلص مـن هـذا التعريـف عنـاصر المضيق 
الـدولي، وهـي: أن يكـون قـد تكون بطريقـة طبيعيـة، وأن يكون ضيقًـا لا يزيد 
اتسـاعه عـلى ضعـف اتسـاع البحـر الإقليمـي، وأن يكـون موصاً بـن جزأين 
مـن أعـالي البحـار ولا يهـم أن تطـل عليـه دولـة واحـدة أو أكثـر، وأن يكـون 

مسـتخدمًا في الماحـة الدوليـة لسـفن دول العـالم جميعهـا )6).
ممـا تقـدم يخلـص الباحـث للقـول بـأن أهـم مـا يميـز المضيـق جغرافيًّـا هـو 
أنَّـه ممـر طبيعـي، لـذا فهـو يختلـف في طبيعتـه عـن القنـوات التـي تمثـل ممـرات 

4 ـ عبد الحق دهبي، تعريف إشكالية المضايق الدولية بن الفقه والقضاء الدولين، مرجع سبق ذكره، ص 88
5 ـ المرجع السابق، ص 212. 

6 ـ عبــد المنعــم محمــد داود، مشــكات الماحــة البحريــة في المضايــق العربيــة، )الإســكندرية: منشــأة المعــارف، ط1، 
1999م)، ص100. 
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صناعيـة، ويتميـز المضيـق كذلـك بطبيعـة الميـاه التـي يصـل بينهـا، إذ إنَّـه يصـل 
بـن بحـر عـال وبحـر عـال آخـر أو بـن بحـر عـالٍ وبحـر إقليمـي.

- التعريف القانوني:

مـن الناحيـة القانونيـة يجـب أن يكـون المضيـق الـدولي محـدود الاتسـاع، أي 
لا يزيـد اتسـاعه عـلى ضعف مسـاحة البحـر الإقليمـي للدولة أو الـدول المطلة 
عليـه؛ فالمضيـق الـذي يزيـد اتسـاعه عـن ذلـك ويتوافـر فيـه شريـط مـن البحـر 
العـالي عـلى امتـداده لا يعـد مـن المضايـق ولا ينطبـق عليـه نظامها، وإنَّـا ينطبق 
عليـه نظـام البحـر العـالي، شريطـة أن يكـون ذلـك الشريـط صالحـًا للماحـة 

الاعتياديـة الأمينـة بكاملـه وبالخصائـص الماحيـة والهيدروغرافيـة نفسـها.
وقـد تقـرر في مؤتمـر تقنن القانون الـدولي في لاهاي عـام 1930م أن المضيق 
الـذي يزيـد عرضـه عـلى ضعف عـرض البحـر الإقليمـي ويتوافـر فيه قطـاع من 
البحـر العـالي يكـون فيـه ذلـك القطـاع متاحًـا للماحـة الدوليـة، إلاًّ أن هنـاك 
اسـتثناء لتلـك الحالـة فيـا إذا كان مدخل المضيق أو أي نقطـة فيه أقل من ضعف 
عـرض البحـر الإقليمـي وتوافر في مـكان آخر منه قطـاع من البحر العـالي، وهنا 
ينبغـي اسـتخدام هـذا القطـاع لأغراض الماحـة ضمـن البحر الإقليمـي للدول 

المعنيـة، وقـد أخـذ بعـض الفقهاء بهـذا المفهـوم؛ لتعريف المضيـق الدولي.

- التعريف الوظيفي / الغائي:
إلا أنَّـه -في بعـض الأحيـان-لا يكفـي الاعتـاد عـلى المعيـار الجغـرافي أو 
القانـوني أو كليهـا معًـا؛ لتعريـف المضيـق ولا بـد مـن إضافـة معيـار ثالـث ألا 
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وهـو المعيـار الغائـي أو الوظيفـي الذي يعتمد على اسـتخدام المضيـق للماحة 
الدوليـة بـرف النظـر عـن كثافـة تلـك الماحـة أو أهميتهـا.

ا  لـذا يذهـب الفقـه الـدولي إلى تعريـف المضيـق وفقًا لهـذا المعيار بوصفـه ممرًّ
مائيًّـا ضيقًـا يسـتخدم للماحـة الدوليـة بـن جزأيـن مـن المجـالات البحريـة، 
ويشـرط فيـه أن يكـون مسـتخدمًا في الماحـة الدوليـة برف النظـر عن كثافة 
تلـك الماحـة أو أهميتهـا، وطبيعة الأرض التـي يقع فيها المضيـق والبحار التي 
يصـل بينهـا، والاسـم الذي يطلـق عليـه، إذ إن المضايق التي تصـل بن جزأين 
مـن البحـار ولا تُسـتخدم في الماحـة الدوليـة لا يمكـن أن توصـف بالمضايـق 
ـا تسـتخدم للماحـة الداخليـة أو الوطنيـة لدولـة أو دول معينـة  الدوليـة، لأنهَّ
بالـذات، إلا أن تحديـد درجـة الاسـتعال الكافيـة لعد مضيق مـا »دوليًّا« قضية 

معقـدة تحتاج إلى اسـتعال عـدة معايـير لمعرفتها)7).
وفي ضـوء مـا تقـدم، فقد أجمـع الفقه الـدولي على وجوب فتـح المضايق أمام 
الماحـة الدوليـة، وكانـت الفكـرة أنَّـه عندمـا يسـتخدم المضيـق كموصـل بـن 
بحريـن عاليـن يجـب ألا تُمنـع السـفن التجارية من المـرور فيه، كا أكـد القضاء 
والاتفاقيـات والمؤتمـرات الدوليـة بشـأن المضايـق عـدم جـواز إغـاق المضايق 

في وجـه الماحـة الدولية.

ــا يكفي  7 ـ لا يعنــي الاســتخدام هنــا أن يكــون المضيــق لازمًــا للماحــة الدوليــة ولا غنــى عنــه للتجــارة الدوليــة، وإنَّ
ــق  ــة مضي ــبة إلى قضي ــال بالنس ــو الح ــا ه ــة ك ــة الدولي ــؤون الماح ــق في ش ــي للمضي ــتخدام الفع ــك الاس في ذل

ــا تركــز عــلى قــدرة المضيــق وليــس عــلى حجــم الماحــة الدوليــة التــي يخدمهــا المضيــق.  كورفــو، فالأهميــة إنَّ
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٢ ـ تعريف محكمة العدل الدولية للمضيق الدولي:
اهتمـت محكمـة العـدل الدوليـة بوضـع معيـار للمضيـق الـدولي في قرارهـا 
للسـفن  فيـه  بالماحـة  يسـمح  وهـل   ،(8( كورفـو  مضيـق  قضيـة  في  المعـروف 
الحربيـة البريطانيـة؟ علـاً بـأن هـذا المضيـق يقـع بأكملـه في أراض دولـة ألبانيا.
وتتلخـص وقائـع قضيـة مضيـق كورفـو في أن المدفعيـة السـاحلية لألبانيـا 
قامـت بإطـاق قذائـف مدفعيتهـا عـلى سـفينتن حربيتـن تابعتـن لبريطانيا  في 
أثنـاء مرورهمـا في الميـاه الإقليميـة لألبانيـا في مضيـق كورفـو بتاريـخ 15 مايـو 
إلى  احتجـاج  مذكـرة  البريطانيـة  الحكومـة  بعثـت  لذلـك  ونتيجـة   ، 1946م 
ألبانيـا في 2 أغسـطس 1946 م، موضحـة فيهـا رأيهـا بشـأن المـرور الـبريء في 
المضايـق، داحضـةً بذلـك وجهـة نظـر ألبانيـا التـي تشـرط الحصـول عـلى إذنٍ 
مسـبق، ومؤكـدةً عـدم اعـراف بريطانيا بأي حـق لألبانيا في وضـع أي شروط 
عـلى حركـة المـرور في المضيـق المذكـور، ومتمسـكةً بحقهـا في المـرور البريء في 
المضايـق الدوليـة التـي تكـون طرقًـا للتجـارة البحريـة الدوليـة بـن جزأين من 
أعـالي البحـار، ووجهـت بريطانيـا في نهايـة المذكـرة إنـذارًا إلى حكومـة ألبانيـا 
بأنَّـه في حـال فتحـت بطارياتهـا النـار على أية سـفينة مـن السـفن البريطانية عند 
ا سـتعامل بالمثل وفي 22 أكتوبر 1946م أرسـلت  عبورهـا لمضيـق كورفو، فإنهَّ
بريطانيـا سـفينتن حربيتـن بغـرض التأكـد مـن الإجراء الـذي سـتتخذه ألبانيا 
وعنـد دخولهـا البحـر الإقليمـي لمضيـق كورفـو تعرضـت المدمرتـان »سـوما 
رينـر« و»نـولاق« لأضرار شـديدة بسـبب ارتطامهـا بألغـام بحريـة، وخلـف 
8 ـ تعــد قضيــة مضيــق كورفــو أول قضيــة عرضــت عــلى محكمــة العــدل الدوليــة بعــد إنشــائها وأســفرت عــن صــدور 
ــاص  ــو اختص ــة وه ــاص المحكم ــألة اختص ــش مس ــارس 1948م، ويناق ــخ 25 م ــرارات الأول بتاري ــاث ق ث
نازعــت فيــه ألبانيــا، الثــاني: صــدر بتاريــخ 9أبريــل 1949م، وهــو أهــم القــرارات الثاثــة ويبــت في موضــوع 
القضيــة، أمــا القــرار الثالــث فصــدر بتاريــخ 15ديســمبر 1949م، وحــددت فيــه المحكمــة مبلــغ التعويضــات 

التــي يتعــن عــلى ألبانيــا دفعهــا لبريطانيــا بعــد أن أجريــت خــبرة لتقديــر قيمــة الأضرار. 
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الحـادث 44 ضحيـة بريطانيـة، وفي 12 و 13 نوفمـبر 1946م قامـت بريطانيا 
بالكشـف عـن الألغـام بواسـطة كاسـحات ألغـام بريطانيـة في المضيـق، حيـث 
مالطـا؛  جزيـرة  إلى  منهـا  اثنـن  أخـذت  لغـاً  وعشريـن  اثنـن  برفـع  قامـت 
ـا مـن صنـع ألمـاني، كـا أثبـت التحقيـق عـبر  لفحصهـا هنـاك حيـث تبـن أنهَّ
شـهادة الشـهود الذيـن شـاهدوا عمليـة زرع الألغـام أن وضعهـا قـد تـم قبـل 

عبـور السـفن الحربيـة البريطانيـة بوقـت قصـير.
عـلى  بعرضـه  أوصى  الـذي  الـدولي  الأمـن  مجلـس  إلى  النـزاع  أحيـل  وقـد 
محكمـة العـدل الدوليـة بوصفه نزاعًـا قانونيًّا وقد نظرت المحكمـة في الموضوع 
بتاريـخ 25  مـارس 1948م بنـاء عـلى اتفـاق الطرفـن، وقـررت في 9 أبريـل 
انفجـار  التـي نتجـت عـن  ألبانيـا عـن الأضرار  مـن عـام 1949م مسـؤولية 
ـا لم تعلن عن  الألغـام البحريـة في المضيـق، ومـا سـببته من خسـائر وأضرار لأنهَّ

وجودهـا، وهـي ملزمـة بذلـك لصالـح الماحـة الدوليـة.
وقـد أشـارت المحكمـة في حكمهـا إلى مبـدأ قانـوني عـام مفـاده: أن الـدول 
طبقًـا للعـرف الـدولي والمعـرف بـه بصـورة عامـة لهـا الحـق في وقـت السـلم في 
عبـور سـفنها العسـكرية في المضايـق الدوليـة التـي تصـل بن جزأين مـن أعالي 
البحـار دون الحصـول عـلى إذن مسـبق من الدولة الشـاطئية، شريطـة أن يكون 
المـرور بريئًـا، ومـا لم توجـد معاهـدة دولية تقـي بخاف ذلك فليـس من حق 

الدولـة الشـاطئية أن تمنـع المـرور في المضايـق الدوليـة في وقت السـلم.
 كـا عرفـت المحكمـة في حكمهـا المذكـور المضيـق الـدولي بأنَّه »الممـر المائي 
الـذي يصـل بـن جزأين مـن أعـالي البحار ويسـتخدم عـادةً لأغـراض الماحة 
همـا:  واحـدٍ  آنٍ  في  أساسـين  بعاملـن  المحكمـة  أخـذت  وبذلـك  الدوليـة«، 
الوضـع الجغـرافي للمضيـق كموصـل لجزأيـن مـن أعالي البحـار، واسـتخدامه 
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للماحـة الدوليـة، وبذلـك تكون المحكمة قد اسـتبعدت مـن تعريف المضايق 
الدوليـة تلـك التـي تصـل بحـرًا عاليًـا ببحـر إقليمي.

وضـع  في  الوظيفـي  العامـل  عـلى  الجغـرافي  العامـل  المحكمـة  رجحـت  وقـد 
ـا بـن جزأيـن مـن البحـر  التعريـف، فلـم تشـرط أن يكـون المضيـق طريقًـا ضروريًّ
العـالي، وإنَّـا يكفـي أن يكون كذلك حتـى وإن كان طريقًا مفيدًا وربـا بدياً فقط.
وبنـاءً عـلى الظـروف والدفـوع التـي أحاطـت بالقضيـة توصلـت المحكمـة 
إلى أن القنـاة الشـالية لكورفـو يجـب عدهـا من صنـف الممرات المائيـة الدولية، 
ولهـذه الأسـباب لم تقبـل المحكمـة ادعـاء ألبانيـا بـأن حكومـة المملكـة المتحـدة 
قـد انتهكـت سـيادة ألبانيا بإرسـال سـفن حربيـة في المضيق دون إذن سـابق من 

الألبانية.)9) السـلطات 
ومـن خـال مـا تقدم، يذهـب الباحث لتبنـي تعريفًا محـددًا للمضيق الدولي 
بأنَّـه: » ممـر مائـي طبيعـي لا يزيد اتسـاعه عن ضعفـي عرض البحـر الإقليمي، 
يسـتخدم للماحـة الدوليـة، ويصـل بـن جزأيـن مـن البحـار العاليـة أو بـن 

جـزء منهـا ببحـر إقليمـي أو منطقـة اقتصاديـة خالصة«.

٣ـ النظــام القانونــي للمضايــق في ظــل القانــون الدولــي العــرفي واتفاقيــة جنيــف 
لعــام ١958م:

أثـار المـرور في المضايـق في ظـل القانـون الـدولي التقليـدي خافًـا واسـعًا في 
الـرأي بـن القفهـاء القانونيـن، وعـلى الرغـم مـن تعـدد وتنـوع الآراء الفقهيـة 
التـي قيـل بهـا في هـذا الشـأن، فـإن الكثيريـن مـن فقهـاء القانـون الـدولي أكدوا 

9 ـ وسام العكلة، مرجع سبق ذكره، ص 333و 334.
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عـلى عـدم وجـود مبـدأ عـام متفـق عليـه بخصـوص المـرور في المضايـق المائيـة، 
اللهـم إلا المضايـق التـي ينظـم المـرور فيهـا بموجـب اتفاقيـات خاصـة.

وطبقًـا للعـرف القانـوني الـدولي فـإن المضيـق عبـارة عـن » ممـر مائـي يصـل 
بـن جزأيـن مـن أعـالي البحـار ومسـتخدم للماحـة الدوليـة وتمـارس عليـه 

السـفن حـق المـرور الـبريء«)10).
وقـد ثـار الجـدل الفقهـي في شـأن المعيـار الحاسـم الـذي يمكـن الاسـتناد 
إليـه لوصـف أحـد المضايـق بالطابـع الـدولي، حيث تعـددت الآراء بـن الأخذ 
بمعيـار الوضـع الجغـرافي، أو معيـار حجم التجـارة التي تمر بالمضيـق، أومعيار 

أهميتـه بالنسـبة للماحـة الدوليـة )11).
وقـد تلقـف الفقـه الـدولي حكـم محكمـة العـدل الدوليـة الشـهير في قضيـة 
مضيـق شـالي كورفـو، الـذي أصدرتـه عـام 1949م، للفصـل في النـزاع بـن 
الغالبيـة  وأقرتـه  كورفـو،  مضيـق  في  المـرور  بشـأن  وألبانيـا  المتحـدة  المملكـة 
السـاحقة مـن الفقـه، مشـيرة إليه بوصفه كاشـفًا عـن قاعدة من قواعـد القانون 
الـدولي العـرفي، وذلـك عـلى نحـو مـا سـتتم الإشـارة إليـه تفصيـاً في موضـع 

لاحـق مـن هـذه الدراسـة.
هـو  للمضيـق  الجغـرافي  الوضـع  بـأن  للقـول  المحكمـة  خلصـت  وقـد 
المعيـار الحاسـم، فحيثـا يكـون المضيـق واصـاً بـن جزئـن مـن أعـلى البحـار 
ومسـتخدمًا في الماحـة الدوليـة اعتـبر مضيقًـا دوليًّـا، دون التفـات إلى مـا إذا 

10 ـ وسام العلكة، مرجع سبق ذكره، ص 318. 
ــة  ــة الماح ــدأ حري ــا، مب ــد خرم ــادل خال ــن: ع ــر كا م ــي، انظ ــدل الفقه ــذا الج ــول ه ــل ح ــن التفاصي ــد م 11 ـ لمزي
ــرة،  ــة القاه ــوق، جامع ــة الحق ــورة، كلي ــير منش ــوراه غ ــالة دكت ــة، رس ــة الدولي ــتعملة في الماح ــق المس في المضاي
1979م، ص 71- 78. وعبــد الله شــاكر الطائــي، النظريــة العامــة للمضايــق مــع دراســة تطبيقيــة عــلى مضايــق 

ــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة، 1974م.  ــوراه غــير منشــورة، كلي ــاب المنــدب، رســالة دكت ــيران وب ت
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كان المضيـق هـو المجـرى الماحـي الوحيد الـذي يتعن اجتيـازه أو ألاَّ يعدو أن 
ا. أشـارت المحكمة إلى أنه بالنسـبة لهـذه المضايق  يكـون طريقًـا ماحيًّـا اختياريًّ
فإنـه: » يكـون لجميـع السـفن بـا فيهـا السـفن الحربيـة الأجنبيـة الحـق في المرور 
الـبريء عـبر تلـك المضايـق في وقت السـلم دون حاجة إلى ترخيص مسـبق من 

الدولـة السـاحلية«)12).
أمـا اتفاقيـة جنيـف لعـام 1958م فإنهـا لم تخصـص مـادة مسـتقلة؛ لمعالجـة 
مسـألة المضايـق، وأخـذت بالتعريـف الـذي سـبق وإن قررتـه محكمـة العـدل 

الدوليـة في حكمهـا في قضيـة مضيـق كوروفـو.
فبعـد دخـول القانـون الـدولي للبحـار مرحلـة اتفاقيـة جنيف لعـام 1968م، 
وكامتـداد لتعريـف المضايـق فقهيًّا وثبوت ذلـك عرفيًّا، اكتفـت الاتفاقية بالنص 
في مادتهـا السادسـة عـشرة في شـأن البحـر الإقليمـي والمنطقـة المتاخمـة، عـلى حق 
المرور البريء، حيث نصت على أنه » لا يجوز تعطيل اسـتخدام السـفن الأجنبية 
لحـق المـرور الـبريء في المضايـق التـي تصل بن أجـزاء من أعالي البحـار أو تصل 

بـن جـزء مـن أعالي البحـار بالبحر الإقليمـي لدولة أجنبيـة« )13).
ويشـار في هـذا الشـأن إلى أن هـذا النـص ترتـب عليه امتنـاع الـدول العربية 
وفي مقدمتهـا مـر عـن التوقيـع على تلـك الاتفاقيـة أو الانضام إليهـا، لكونه 

منـح إسرائيـل حـق المـرور الـبريء في مضيق تـيران )14).
12 ـ د. صاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سبق ذكره، ص 558. 

13 ـ المرجع السابق، ص 559. 
14ـ محمــد الحــاج حمــود، » النظــام القانــوني للماحــة في مضيــق هرمــز« وارد في المواصــات في الوطــن العــربي: بحــوث 
ومناقشــات النــدوة الفكريــة التــي نظمهــا مركــز دراســات الوحــدة العربيــة بالاشــراك مــع نقابــة المهندســن 
العراقيــن ونقابــة المعلمــن في الجمهوريــة العراقيــة الطبعــة الثانيــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 1985، ص 

ــت، 1988، ص 81.  ــار، الكوي ــدولي للبح ــون ال ــة في القان ــكام العام ــوضي، الأح ــد الله الع ــة عب 265. وبدري
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4 ـ النظام القانوني للمضايق في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
لعام ١98٢م:

اسـتأثر النظـام القانـوني للمـرور فى المضايق باهتـام كبير من جانـب اتفاقية 
1982م، وكانـت أهـم معالمـه اسـتحداث حـق المـرور العابـر وهـو حق وسـط 

بـن حـق المـرور الـبريء وحق المـرور المطلـق الذي يطبـق فى أعـالى البحار. 
الماحـة  في  المسـتخدمة  للمضايـق  الثالـث  الجـزء  الاتفاقيـة  أفـردت  فقـد 
الدوليـة، حيـث تبنت مسـلكًا مغايرًا ووضعت نظامًا جديـدًا للمضايق مختلف 

تمامًـا عـا ورد في اتفاقيـة جنيـف عـام 1958م.
فقـد أوجـدت الاتفاقيـة الجديـدة 1982 م تعريفًـا محـددًا للمضايـق، حيث 
عرفـت المضيـق بأنـه: »ممـر مائـى طبيعـى غـير صناعـى يفصـل بـن إقليمـن 

ويصـل بـن بحريـن«. 
وأقـرت في المـادة )34) بـأن النظـام الـذي تقـرره الاتفاقيـة في شـأن المـرور 
في المضايـق المسـتخدمة للماحـة الدوليـة: »لا يمـس في نـواحٍ أخـرى النظـام 
القانـوني التـي تشـكل منها هذه المضايق ولا ممارسـة الدول المشـاطئة للمضايق 
لسـيادتها أو ولايتهـا عـلى هـذه الميـاه وحيزهـا الجـوي وقاعهـا وباطـن أرضه«، 
وهـو مـا يعنـي أن الاتفاقيـة لم تنـص عـلى تدويـل كامـل للمضايـق المسـتخدمة 
في الماحـة الدوليـة ، لكنهـا اسـتهدفت وضـع نظـام خـاص للمـرور عبرهـا 
والتحليـق فوقهـا، وفيـا عـدا ذلـك تظـل القواعـد العامـة فيـا يتعلـق بتكييـف 
حـق الدولـة السـاحلية عـلى تلـك الميـاه مطبقًـا ولا يتأثر بنظـام المـرور المقرر في 

الاتفاقيـة )15).
ــار  ــون البح ــدة لقان ــم المتح ــة الأم ــكام اتفاقي ــم أح ــة لأه ــار: دراس ــدولي للبح ــون ال ــر، القان ــن عام ــاح الدي 15 ـ د. ص

لعــام 1982م،
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وممارسـة حـق المـرور العابـر ـ خافًـا لحـق المـرور الـبرىء ـ لا تخضـع لرقابـة 
الدولـة السـاحلية المشـاطئة للممـر وكذلـك فـإن الغواصـات تسـتطيع ممارسـة 
هـذا الحـق وهي غاطسـة ويرتب عـلى هذا الحق أيضًـا حق الطـيران العابر فوق 

الممـر لـكل الـدول وهـي ميـزة جديـدة لم تكـن موجودة قبـل اتفاقيـة 1982م. 
وياحـظ هنـا أن حـق المرور العابر لا يطبـق إلاَّ فى حالات أن يكون المضيق 
واصـاً بـن منطقـة مـن البحـر العـالى أو منطقـة اقتصاديـة خالصـة ومنطقـة 

أخـرى مـن البحـر العـالى أو منطقـة اقتصاديـة خالصـة.
اقتصاديـة  أو منطقـة  بـن منطقـة بحـر عـالٍ  لـو كان المضيـق يفصـل  أمـا   
خالصـة وبحـر إقليمـى لأحـد الـدول؛ فيكـون الحق المسـتخدم هو حـق المرور 

الـبريء المذكـورة شروطـه آنفـا. 
وقـد ميـزت الاتفاقية بن ثـاث طوائف من المضايق المسـتخدمة في الماحة 

الدوليـة، وذلك كا يي:
- المضايق التي يُنظم المرور فيها بموجب اتفاقيات خاصة.
- المضايق التي يُطبق عليها نظام المرور العابر« الرانزيت«.

- المضايق التي يُطبق عليها نظام المرور البريء.

وتفصيل ذلك على النحو التالي:

أ( - المضايق التي يُنظم المرور فيها بموجب اتفاقيات خاصة: 
حيـث اسـتبعدت الاتفاقية في المادة » 35/ج« مـن أحكامها هذه الطائفة من المضايق 

التـي ينظـم المـرور فيها، كليَّا أو جزئيًّـا، اتفاقيات خاصة قائمة ونافـذة منذ زمن طويل.
)القاهرة: دار النهضة العربية، ط2، 2009م)، ص 165- 172.
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طـارق،  جبـل  ومضيـق  ماجـان،  مضيـق  المضايـق:  هـذه  أمثـال  ومـن 
والمضايـق الركيـة: )الدردنيـل والبوسـفور)، والمضايق الدناركية: )السـوند، 

الصغـير). والبلـت  الكبـير،  البلـت 

ب( - المضايق التي يُطبق عليها نظام المرور العابر:
اسـتحدثت الاتفاقيـة – في المـادة )37) - هـذا النظـام؛ ليطبـق عـلى المضايق 
المسـتخدمة للماحـة الدوليـة بـن جـزء من أعـالي البحـار أو منطقـة اقتصادية 

خالصـة وجـزء آخـر من أعـالي البحـار أو منطقـة اقتصاديـة خالصة.
ويعـد نظـام المـرور العابـر نظامًـا وسـطًا بـن المرور الـبريء والمـرور الحر: » 

أي المطلـق مـن كل قيـد« الـذي تمارسـه السـفن في أعـالي البحار.
وقـد عرفـت المـادة )38) مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقانـون البحـار لعـام 

1982م المقصـود بحـق المـرور العابـر وضوابطـه، مشـيرة إلى أنـه يعنـي:
-  أن تمـارس وفقًـا لهـذا الجـزء حريـة الماحـة والتحليـق لغرض وحيد هـو العبور 
المتواصـل السريـع في المضيـق مـع ماحظة أن تطلـب تواصل العبـور وسرعته 
لا يمنـع المـرور خـال المضيق؛ لغرض الدخـول إلى دول شـاطئية للمضيق أو 

مغادرتهـا أو العـودة منهـا مع مراعـاة شروط الدخول إلى تلـك الدولة.
مـن  الطائفـة  هـذه  في  العابـر  المـرور  بحـق  والطائـرات  السـفن  جميـع  تمتـع   -

يعـاق. أن  يجـوز  لا  الـذي  المضايـق 
- لا ينطبـق المـرور العابر إذا كان المضيق مشـكاً من بجزيرة للدولة الشـاطئية 
للمضيـق وبـبر هـذه الدولـة ويوجـد في اتجـاه البحـر مـن الجزيـرة طريـق في 
أعـالي البحـار أو طريـق في منطقـة اقتصاديـة خالصـة يكـون مائـاً بقـدر 

مماثـل مـن حيـث الخصائـص الماحيـة والهيدروغرافيـة.
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بالتوقـف  الغواصـة  أو  للسـفينة  يسـمح  لا  العابـر  المـرور  فـإن   ، ثـمَّ ومـن 
أو الرسـو لأي سـبب مـن الأسـباب خافًـا لمـا عليـه الحـال بالنسـبة للمـرور 
الـبريء، كـا أنـه يتجـاوز المـرور الـبريء في إثبـات حـق التحليـق للطائرات في 
صراحـة واضحـة وقاطعـة وكذلـك حـق الغواصـات وغيرهـا مـن المركبـات 
الغاطسـة في عبـور المضيـق غـير مقيـدة بضوابـط المـرور الـبريء التـي تتطلـب 

عبـور الغواصـات طافيـة رافعـة أعامهـا.
كـا لا يجـوز للـدول المشـاطئة للمضيـق إعاقـة المـرور العابـر في صـوره المختلفـة 
)الطائـرات)،  أجوائهـا  )السـفن)، وفي  فوقهـا  )الغواصـات)،  المضيـق  ميـاه  تحـت 
ومخالفـة أي مـن هـذه المركبـات لالتزامات التي تفرضهـا الاتفاقية لا تخـول الدولة 
ـا في إيقـاف المـرور العابـر كـا هـو الشـأن بالنسـبة لحـق المـرور الـبريء، لكنهـا  حقًّ
ترتـب فحسـب للدولـة المشـاطئة إثـارة المسـؤولية الدوليـة عـن هـذه المخالفـة )16).

ويـرى جانـب مـن الفقـه الـدولي، أن تقريـر حق المـرور العابـر لا يجول دون 
الأخـذ بنظـام المـرور الـبرئ إذا كان المضيق جزءًا من البحـر الإقليمي؛ لأن من 
يملـك الأكثـر يملـك الأقـل، حيـث يمكـن في حالات معينـة أن تعلن السـفينة 
أو الغواصـة أنهـا تبـاشر المـرور الـبريء حـال تعرضهـا لظـروف تفـرض عليها 

التوقـف أو الرسـو في الحـالات التـي تدخـل في في إطار المرور الـبريء )17).
ـ واجبات السفن والطائرات أثناء المرور العابر:

نظمت المادة ) 39 )  من اتفاقية الأمم المتحدة الثالثة لقانون البحار واجبات 
السـفن والطائـرات في أثنـاء ممارسـتها حـق المـرور العابـر إذ نصـت عـلى ضرورة 
16ـ د. صــاح الديــن عامــر، القانــون الــدولي للبحــار: دراســة لأهــم أحــكام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار 

لعــام 1982م، مرجــع ســبق ذكــره، ص 176 و177. 
17 ـ انظر في هذا الرأي، المرجع السابق، ص 179. 
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أن تمـي السـفن دون إبطـاء خال المضيق أو فوقه، وتمتنع عـن أي تهديد بالقوة 
أو أي اسـتعال لهـا ضـد سـيادة الدولـة السـاحلية المطلة على المضيق أو سـامتها 
الإقليميـة، وأي مخالفـة لذلـك تُعـد انتهـاكًا لمبـادئ القانـون الـدولي المجسـدة في 
ميثـاق المتحـدة، وعلى السـفن المارة مـرورًا عابرًا أن تمتثل للأنظمـة والإجراءات 
والمارسـات الدوليـة المقبولـة عمومًـا للسـامة في البحر، وكذلك الأمر بالنسـبة 
إلى الطائـرات في الجـو، وأن تمتثـل للأنظمـة والإجـراءات والمارسـات الدوليـة 

المقبولـة عمومًـا؛ لمنـع التلـوث من السـفن وخفضه والسـيطرة عليه.
أمـا المـادة )40) فقـد نصـت على عدم جواز قيام السـفن الأجنبيـة با في ذلك 
سـفن البحـث العلمـي والمسـح الهيدروغـرافي في أثنـاء مرورها العابـر في المضيق 

بأية نشـاطات بحث أو مسـح دون إذن سـابق من الدول المشـاطئة للمضيق.

ـ واجبات وحقوق ومسؤولية الدول المشاطئة للمضيق:
أكـدت الاتفاقيـة المذكـورة أنه يحـق للدولة السـاحلية المطلة عـلى المضيق أن 
تُعـن للماحـة في المضيـق ممـرات بحريـة تتطابـق مع الأنظمـة الدوليـة المقبولة 
عمومًـا، ويجـوز لها أن تعتمد قوانن وأنظمة بشـأن المرور العابر تتناول سـامة 

الماحـة وتنظيم حركة المـرور البحري.
وحيـث لا تميـز هـذه القوانـن والأنظمة بن السـفن الأجنبيـة، ولا يجوز أن 
يكـون الأثـر العمـي لتطبيق هـذه القوانـن والأنظمة إنـكارًا لحق المـرور العابر 
للسـفن، وعنـد قيـام أي سـفينة أو طائـرة تتمتـع بالحصانـة السـيادية بتـرف 
يخالـف هـذه القوانـن والأنظمـة تتحمـل دولـة علـم السـفينة أو دولة تسـجيل 
الطائـرة أي خسـارة أو ضرر يلحـق بالدولة السـاحلية للمضيـق نتيجة لذلك ، 
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كـا يجـب عـلى الدولة السـاحلية المطلة على المضيـق أن تقوم بالإعان المناسـب 
عـن أي خطـر يكـون لهـا علـم بـه يهـدد الماحـة أو التحليـق داخـل المضيـق أو 

فوقـه، ولا يحـق لهـا إيقـاف المـرور العابر .
مـن خـال ما سـبق يتبـن أن اتفاقية الأمـم المتحـدة الجديدة لقانـون البحار 
المسـتخدمة  المائيـة  الممـرات  في  للسـفن  الماحـة  حريـة  ممارسـة  راعـت  التـي 
للماحـة الدوليـة، وحقـوق الدولـة السـاحلية المطلـة عـلى الخليـج أو المضيق. 
وياحـظ في هـذا السـياق، أن اتفاقيـة عـام 1982م قـد شـددت عـلى أن 
الدولـة التـي تخالـف هـذه الأحـكام تتعـرض للمسـؤولية الدوليـة خاصـة إذا 
ترتـب عـلى تـرف الدولـة المطلة عـلى المضيـق إعاقة الماحـة في هـذه الممرات 
المائيـة الدوليـة، وقـد يـؤدي ذلـك إلى تدخـل مجلـس الأمـن الـدولي المنـوط بـه 

الحفـاظ عـلى الأمـن الجاعـي الـدولي.

ج( - المضايق التي يُطبق عليها نظام المرور البرئ:
نصـت المـادة )45) مـن اتفاقية الأمم المتحـدة لقانون البحـار لعام 1982م 

عـلى تطبيـق نظام المـرور الـبريء في نوعن مـن المضايق، هما:
- المضايـق التـي تصـل بن أجزاء من أعـالي البحار أو منطقـة اقتصادية خالصة 

وبـن البحر الإقليمـي لدولة أجنبية.
- المضايـق المسـتثناة في الفقـرة الأولى مـن المـادة )38) حيثا يكون المضيق مشـكاً 
مـن جزيـرة للدولة الشـاطئية للمضيـق وببر هذه الدولة ويوجـد في اتجاه البحر 
مـن الجزيـرة طريق في أعالي البحار أو طريق في منطقـة اقتصادية خالصة يكون 

مائـاً بقدر مماثـل من حيث الخصائص الماحيـة والهيدروغرافية.
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ولقـد نصـت الاتفاقيـة عـلى أنـه: » لا يُوقـف المـرور الـبريء خـال هـذه 
المضايـق«، مـا يعنـي أنـه لا يجـوز للـدول المشـاطئة للمضيـق إيقـاف المـبرور 
الـبريء في الأحـوال التـي تخولهـا عـادة ذلـك الحـق، مايعنـي أن المـرور الـبريء 
في هـذه المضايـق يتميـز عن نظـيره في البحـر الإقليمي، لكنـه في ذات الوقت لا 
يرقـى إلى المـرور العابر لاسـيا بالنظـر إلى وضعية الغواصات التـي يتعن عليها 
وهـي تُمـارس المـرور في تلـك المضايق أن تعـبره طافية رافعـة أعامها، وكذلك 
بالنسـبة للطائـرات – وفقًـا لـرأي الغالب في الفقـه والعمل الدوليـن-  التي لا 
يجـوز أن تمـارس التحليـق فـوق المضيـق إلا بإذن مسـبق مـن الدولة السـاحلية، 
فضـاً عـن التـوزام السـفن بكافـة الالتزامات التـي تلتزم بها في حـال مباشرتها 

لحق المـرور الـبريء)18).

18ـ المرجع السابق، ص 181 و182. 
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ــوء  ــز في ض ــق هرم ــة في مضي ــم للملاح ــي الحاك ــام القانون ــاً ـ النظ ثاني
ــي: ــون الدول ــكام القان أح

١ـ الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز:
حركـة  وأكثرهـا  العـالم  في  المائيـة  الممـرات  أهـم  أحـد  هرمـز  مضيـق  يعـد 
للسـفن، إذ يعـبره مابـن 20 إلى 30 ناقلـة نفـط يوميًّـا بمعـدل ناقلـة نفـط كل 
لـة بنحـو 40% مـن النفـط المنقول بحـرًا على  6 دقائـق في سـاعات الـذروة، محمَّ

مسـتوى العـالم.  
وبالرغـم مـن وجود أطـاع في مضيق هرمز من قبل القوى الكـبرى عبر التاريخ؛ 
لم تكـن الماحـة عـبره يومًا موضوعًا معاهدة إقليمية أو دوليـة، إذ كانت تخضع لنظام 
الرانزيـت الـذي لا يفـرض شروطًـا عـلى السـفن طالمـا أن مرورهـا يكـون سريعًـا، 
ومـن دون توقـف أو تهديـد للـدول الواقعـة عليـه، ولـكل السـفن الحـق والحريـة في 

المـرور فيـه مـا دام لا يـضر بسـامة الدول السـاحلية أو يمـس نظامهـا أو أمنها.
ـا اسـراتيجيًّا مهـام أسـهم  ا تجاريًّ وقـد شـكل مضيـق هرمـز منـذ القـدم ممـرًّ
في تطويـر التجـارة الدوليـة ممـا جعلـه عرضـةً، لأطاع الـدول الأجنبيـة ومحورًا 
للـراع والتنافـس بن دوله مـن جهة، وبن الدول الاسـتعارية ذات المصالح 

الحيويـة في المنطقـة مـن جهـة أخرى.
وممـا زاد مـن أهميـة المضيـق في العـر الحديـث اكتشـاف النفـط في الـدول 
المحيطـة بـه حيـث تسـيطر هـذه الدول عـلى احتياطي نفطـي كبير يقـدر ب 730 
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مليـار برميـل، كـا يمـر عـبره نحـو 40 % مـن شـحنات النفـط العالميـة المنقولـة 
بحـرًا وهـو مـا يشـكل نحـو 90% مـن النفـط الخـام الـذي تصـدره دول الـشرق 
الأوسـط، فضـاً عـن نحـو 2 مليـون برميـل مـن المنتجـات المصفاة تمر عـبر هذا 

المضيق. 
وتنتـج الـدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي: )السـعودية والإمارات 
والكويـت وقطـر وسـلطنة عـان والبحريـن) حـوالي 15مليـون برميـل يوميًّـا، 
وتعـبر أغلـب صادراتهـا مضيـق هرمـز، ويعتـبر مضيـق هرمـز المنفـذ الوحيـد 
جميـع  تمـر  طريقـه  وعـن  العـالم،  دول  إلى  العربـى  للخليـج  المشـاطئه  للـدول 

ووارداتهـا. صادراتهـا 
النفـط  مـن  السـعودي و%98  النفـط  مـن  نحـو %90  المضيـق  مـن  ويمـر 
العراقـي و99% مـن النفـط الإمـاراتي و100% مـن النفط الكويتـي والقطري. 
وتعتمـد اليابـان عـلى المضيق في وصـول 85% من حاجتها مـن النفط، وكذلك 
تعتمـد كل مـن كوريـا الجنوبية والهنـد والصن على المضيـق في وصول أكثر من 
70% مـن حاجتهـا مـن النفـط، بينـا تعتمـد عليه الولايـات المتحـدة في وصول 

18% مـن احتياجاتهـا النفطيـة )19).
ولقـد تأكـدت أهميـة مضيـق هرمـز الدوليـه فى الماحه خال حـربي الخليج 
تحريـر  »حـرب  والثانيـة  1988م)،   –  1980( وإيـران  العـراق  بـن  الأولى 

الكويـت 1991م«، عـلى كافـة المسـتويات الدوليـة والإقليميـة.
في ضـوء ذلـك، تتعاظـم أهميـة مضيـق هرمـز فى الماحـه الدوليـة، لاسـيا 

بالنظـر إلى حجـم وعـدد السـفن التجاريـة التـى تمـر بـه وتنـوع جنسـياتها. 
19ـ د. عصــام عبــد الشــافي،« مضيــق هرمــز.. وضرورة البحــث عــن بدائــل اســراتيجية خليجيــة«، صحيفــة الوطــن 

2012/2/6م. الكويتية، 
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كـا يكتسـب مضيـق هرمـز أهميتـه مـن كونـه يعـد بمنزلـة عنـق الزجاجـة في 
مدخـل الخليـج العـربي الواصـل بـن ميـاه الخليـج العـربي شـبه المغلقـة والبحـار 
الكـبرى عـلى المحيـط الهنـدي، وهـو المنفـذ الوحيـد للـدول العربيـة المطلـة عـلى 
الخليـج العـربي عدا المملكة العربية السـعودية والإمارات العربية وسـلطنة عُان.

ومـن المنظـور الجيوبوليتيكـي، تكتسـب قضيـة المـرور في مضيـق هرمـز 
أهميتهـا بحكـم كـون المضيـق مـن الناحيـة القانونيـة يعـد المضايـق الدوليـة، 
لذلـك فـإن إغاقـه، أو تعطيـل نقل النفـط من خاله قد يؤدي إلى رفع سـعر 
النفـط ارتفاعًـا كبـيًرا ممـا يرتـب ضغوطًـا هائلـة عـلى الاقتصاديـات العالميـة، 
حيـث يعنـي أن أي توقـف فعـي- ولو لفـرة زمنيـة وجيزة- لحركـة التجارة 
في هـذا المضيـق سـيلحق خسـائر باهظة يثير مـن دول العالم، فضـاً عن دول 

المنطقـة نفسـها )20).

٢- الوصف الجغرافي لمضيق هرمز:
يقـع المضيـق في منطقـة الخليـج العربي فاصاً مـا بن مياه الخليـج العربي من 
جهـة وميـاه خليـج عـان وبحر العـرب والمحيط الهنـدي من جهة أخـرى، فهو 

المنفـذ البحري الوحيـد للعراق والكويـت والبحرين وقطر.
وتطـل عليـه مـن الشـال إيـران )عنـد محافظة بنـدر عبـاس)، ومـن الجنوب 
سـلطنة عـان ) عنـد محافظـة مسـندم) التـي تشرف عـلى حركة الماحـة البحرية 

فيـه باعتبـار أن ممـر السـفن يأتي ضمـن مياههـا الإقليمية.
20 - International Energy Agency ، Oil Market Report, 11 August 2010, p 19.

ا في أســعار النفــط  ويــرى بعــض المحللــن أن إغــاق مضيــق هرمــز مــدة مهــا كانــت قصــيرة سيســبب ارتفاعًــا حــادًّ
ــر:  ــألة، انظ ــذه المس ــل في ه ــن التفاصي ــد م ــي، وللمزي ــاد العالم ــلى الاقتص ــة ع ــيرات هائل ــك تأث ــيكون لذل وس
لــواء حســام ســويلم، مضيــق هرمــز في بــؤرة الــراع الإيــراني- الأمريكــي، مركــز الأهــرام للدراســات 

ــو 2007م. ــدد 82 - ماي ــة الع ــارات إيراني ــة مخت ــراتيجية، مجل الاس
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ويبلـغ عـرض المضيـق 50 كـم )34كـم عنـد أضيـق نقطـة) وعمقـه 60 
)أي  بحريّـن  ميلـن  فيـه  والخـروج  الدخـول  ممـري  عـرض  ويبلـغ  فقـط،  م 

.(21( 10.5كـم) 
 ويضـمُّ المضيـق عـددًا مـن الجزر الصغيرة غـير المأهولة أكبرها جزيرة قشـم 
المتنـازع  الثاثـة  الإيرانيـة وجزيـرة لاراك وجزيـرة هرمـز، إضافـةً إلى الجـزر 
عليهـا بن إيـران والإمارات: )طنـب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسـى). 
وتتكـون شـواطئ المضيـق الجنوبيـة مـن الجـزء الغربـى الشـالى مـن شـبه 
جزيـرة سـندم والجـزء الشـالى لسـلطنة عـان وجـزر سـامة وبناتهـا )جزيـرة 
سـامة والقويـن الكبرى والصغرى)، أما الشـاطئ الشـالى فيتكـون من الجزء 

الشرقـى مـن جزيـرة قشـم وجـزر لارك وهنجـام. 
ــو 6  ــز نح ــق هرم ــة في مضي ــاة الماحي ــرض القن ــغ ع ــرى، يبل ــة أخ ــن جه م
أميــال )9.6 كــم)، ويحــدد مســار »القنــاة الماحيــة« بنــاء عــلى اعتبــارات فنيــة 
تمثــل عــادة المجــرى الأعمــق والأنســب للماحــة ضمــن ميــاه المضيــق. وتتــوزع 
الأميــال الســتة المخصصــة للقنــاة الماحيــة إلى ثاثــة أقســام متســاوية، عــرض 
كل جــزء منهــا ميلــن )2+2+2 ميــل) بنــاء عــلى النظــام الــدولي المعتمــد باســم 
»نظــام العــزل المــروري )Traffic Separation Scheme)، حيــث تــم تحديــد 
قنــاة مخصصــة للدخــول إلى ميــاه الخليــج، وقنــاة مخصصــة للخــروج مــن منطقــة 
الخليــج، وقنــاة ثالثــة تتوســط وتفصــل بــن مســار الدخــول والخــروج؛ لعــزل 
ــاه  ــيرة الاتج ــم مس ــدام وتنظي ــوادث الاصط ــع ح ــفن ومن ــيرة الس ــل مس أو فص

الماحــي.
21ـ موسوعة ويكيبيديا الحرة، الرابط الإلكروني: 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D%85%9D%8B%6D8%9A%D82%9_%D%87%9D%8B%1D%85%9D%8B2
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وتقــع القنــاة الماحيــة بشــكل كامــل ضمــن الميــاه الإقليميــة لســلطنة عُــان، ولا يقــع 
ــة  ــإدارة حرك ــة ب ــلطات العاني ــوم الس ــران، وتق ــة لإي ــاه الإقليمي ــا في المي ــزء منه أي ج
 (Link Quality Indicator( العبــور وتنظيمهــا، مــن خــال موقــع رادار خــاص
ــم حركــة  ــة وتنظي ــة مراقب ــولى عملي ــرة »رأس مســندم« يت في أعــلى نقطــة مــن شــبه جزي

المــرور عــبر المضيــق.
وكـون »القنـاة الماحيـة« تقـع ضمن الميـاه الإقليمية لسـلطنة عُـان، فإن أية 
محاولـة لإغـاق أو عرقلـة حريـة الماحـة عـبر المضيق، تسـتوجب إغـاق هذه 
القنـاة بشـكل أسـاسي، وهـذا يعنـي اخـراق السـيادة العانيـة والقيـام بأعـال 

عدوانيـة داخـل الميـاه الإقليميـة لدولة أخـرى )22).

٣ـ النظام القانوني الحاكم للملاحة في مضيق هرمز:
أو  دوليـة  لاتفاقيـة  موضوعًـا  هرمـز  مضيـق  عـبر  يومًـا  الماحـة  تكـن  لم 
إقليميـة، حيـث ظلـت الماحـة البحريـة عبر المضيق تخضـع لنظام المـرور العابر 
)الرانزيـت) الـذي لا يفـرض شروطًـا عـلى السـفن طالمـا كان مرورهـا سريعًـا 

ومتواصـاً، ولا يمثـل تهديـدًا للـدول المشـاطئة للمضيـق.
ويفصـل مضيـق هرمـز بـن إقليمـي دولتـن همـا: سـلطنةعان وإيـران، 
ا  ـا، لذلـك فـإن مياهـه تعـد بحـرًّ ويـراوح اتسـاعه بـن 20: 30 ميـاً بحريًّ
إقليميًّـا لـكل مـن عـان وإيـران، وتمـارس كل منهـا سـيادتها عـلى الجانـب 

لإقليمهـا. المجـاور 
كـا يربـط مضيـق هرمـز بـن الخليـج العـربي وخليـج عـان، وهـو بذلـك 
بحـر عـان  بحريـن عامـن همـا:  بـن  التـي تصـل  المضايـق  نطـاق  يدخـل في 

22 ـ د. عصام عبد الشافي، مرجع سبق ذكره. 
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والمحيـط الهنـدي والخليـج العـربي الـذي تقـع عليـه دول الخليـج جميعهـا مـن 
الغـرب والعـراق مـن الشـال وإيـران مـن الـشرق.

 وهـو مـن الناحيـة القانونيـة يدخـل في نطـاق المضايـق الدوليـة التـي تصـل 
بـن جزأيـن مـن أعـالي البحـار أو بـن منطقتـن اقتصاديتـن خالصتـن، لذلك 
فإنَّـه يخضـع لنظـام المـرور العابـر وفقًـا لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة للبحـار وليـس 

لنظـام المـرور البريء.
ونظـرًا إلى أن ميـاه الخليـج العربي تُعد بحرًا شـبه مغلق لذلك يشـكل مضيق هرمز 
المنفـذ الوحيـد لعـدد مـن دول الخليـج العربيـة: »العـراق، الكويـت، قطـر، البحرين« 
التـي تعـد أكثـر ارتباطًـا بالمضيـق مقارنـة بغيرهـا مثـل إيـران وربـا عُـان والمملكـة 

العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة التـي لهـا منافـذ بحريـة خـارج ميـاه الخليج.
 ومـن ثَـم فـإن صلتهـا البحريـة بالعـالم الخارجـي لا يمكـن أن تقـوم إلا عـبر 
ميـاه مضيـق هرمـز، لذلـك خُصـص ممـران: ذهابًـا وإيابًـا للماحة في المضيـق وفقًا 
للخصائـص الهيدروغرافيـة المحـددة مـن قبـل المنظمـة الدوليـة للماحـة البحرية.

كـا يتبـن من ذلـك، أن مضيق هرمز يقع بن أراضي دولتـن هما: إيران وعان، 
وفي الوقـت نفسـه يربـط جزأيـن مـن ميـاه البحـار العاليـة وهـي خليج عُـان ومياه 
الخليـج العـربي، لذلـك تنطبـق عليـه حالـة المضيـق الـذي يقـع بـن أراضي دولتن؛ 
فيكـون في هـذه الحالـة خاضعًـا لسـيادة الـدول السـاحلية واختصاصهـا بمقـدار 

بحارهـا الإقليميـة أو إلى الخـط الوسـط لمجـرى الميـاه حسـب اتسـاع المضيق.
ـا فإنَّه يقع ضمن  ولمـا كان اتسـاع المضيـق يراوح ما بـن 20 و32 مياً بحريًّ
البحـار  الميـاه الإقليميـة الإيرانيـة والعانيـة، ولكونـه يربـط بـن جزأيـن مـن 
العاليـة فإنَّـه يخضـع لمرور الماحـة الدوليـة، المرورالعابر، دون الحاجـة إلى أخذ 

إجـازة مسـبقة مـن الدولتن السـاحليتن.
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غـير أن إيـران وسـلطنة عان تتمسـكان بسريـان نظام المرور الـبريء) الذي 
يضمـن لهـا السـيطرة عـلى المضيـق، وحمايـة أمنهـا مـن الأخطـار التـي قـد تنتج 
عنـه، في حـن أن بقيـة الـدول الخليجيـة الأخـرى تتمسـك بحـق المـرور العابـر 
طبقًـا للـادة )38) مـن اتفاقيـة 1982 لقانـون البحـار الـذي يقـرب معناه من 

نظـام المـرور الحـر، ويعنـي ذلـك إتاحـة الحـق في المـرور دون إعاقـة أو توقف.
وبذلـك، يعـد مضيـق هرمز مـن الناحية القانونيـة من المضايـق الدولية التي 
تخضـع لنظـام المـرور العابر الذي لا تحتاج فيه السـفن، با فيهـا الحربية، إلى إذن 

لعبوره. مسبق 
ومـع ازديـاد سـخونة الملـف النـووي الإيـراني خصوصًـا بعـد فـرض مجلـس 
الأمـن الـدولي أربـع حـزم مـن العقوبـات: السياسـية والاقتصاديـة عـلى إيـران 
بموجـب القـرارات: )1737، و1747، و1810، و1929)، تصاعـد الجـدل 
القانوني حول المضيق، لاسـيا في ضوء تزايد التهديدات التي يطلقها المسـؤولون 
الإيرانيـون بـن الحـن والآخـر بإغاق المضيـق في وجـه الماحة البحريـة في حال 

تعـرض المنشـآت النوويـة الإيرانيـة لأيـة ضربـات عسـكرية محتملة.
وفي ضـوء مـا تقـدم، فـإن إغـاق المضيـق أو مـن تعطيـل نقـل النفـط مـن 
خالـه قـد يـؤدي إلى زعزعـة السـوق البروليـة العالميـة ممـا يدفـع إلى حـدوث 
أزمـة عالميـة في الطاقـة، وهـو الأمر الذي سـتكون تداعياتها خطـيرة على الدول 
ا في سـعر  المنتجـة والمسـتهلكة للنفـط عـلى حـد سـواء، إذ سيسـبب ارتفاعًا حادًّ
النفـط؛ ممـا يرتـب ضغوطًـا هائلةعـلى الاقتصاديـات العالميـة، فضـاً عن تحمل 

دول المنطقـة خسـائر باهظـة الكلفـة )23).
-23 Leighton G. Luke, Closing the Strait of Hormuz – An Ace up the Sleeve or an Own Goal?
Published by Future Directions International Pty Ltd, 10 February 2010, p 2.
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ثالثــاً ـ التهديــدات الإيرانيــة بإغــلاق مضيــق هرمــز مــن منظــور 
المعاصــر: الدولــي  القانــون 

تهـدد ايـران بإغـاق مضيق هرمـز وقطع شريـان الماحـة النفطية فيه كلـا توترت 
عاقاتهـا مـع الغـرب وخاصـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وبوجـه عـام، تنطلـق 
هـذه التهديـدات مـن عـدة اعتبـارات، في مقدمتهـا: الإشراف الإيـراني المبـاشر عـلى 
مضيـق هرمـز مـن جهـة الشـال، وإحداثيـات المضيـق التـي تمكـن إيـران مـن القيـام 
بإغاقـه  أو تعطيـل الماحـة بـه بسـهولة بفضـل امتـاك البحريـة الإيرانيـة للسـفن 
الاعراضيـة والـزوارق البحريـة المـزودة بالصواريـخ والقاذفـات المضـادة للسـفن، 
حيـث تمتلـك طهـران 3 غواصـات روسـية الصنـع مـن طـراز » كيلـو«، كـا يعتقـد 
عـلى نطـاق اسـتخباراتي واسـع أن لديهـا القـدرة الفائقـة عـلى زرع الألغـام، فضاً عن 
سـيطرتها عـلى جـزر صغيرة تصلح لشـن هجات سريعـة ومؤثرة في الوقـت ذاته )24).
وثمـة تداعيـات سـلبية محتملـة في حـال إغـاق مضيـق هرمـز، إذ إنـه لـن 
إلى  البرميـل  بـل سـيرتفع سـعر  عالميـة خانقـة،  اقتصاديـة  أزمـة  فقـط  تحـدث 
أكثـر مـن مائتـي دولار؛ الأمـر الـذي سـينعكس بـدوره على أسـعار كل السـلع 

الأخـرى سـواء كانـت أساسـية أو مـن الكاليـات.
صـادرات  سـيتوقف  لأنـه  كبـيرة؛  بانتكاسـة  للنفـط  المصـدرة  الـدول  وسـتصاب 
نفـط المملكـة العربيـة السـعودية بنحـو 80 %، وصـادرات العـراق بنحـو 90 %، ودولة 
24ـ محمــد بــدري عيــد عــي، أثــر أحــداث 11 ســبتمبر عــلى الرتيبــات الأمنيــة في منطقــة الخليــج العــربي » 1990 
– 2007م«، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، كليــة الاقتاصــد والعلــوم السياســية، جامعــة القاهــرة، 2010م، 

ص 219 و220. 
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الإمـارات العربيـة المتحـدة بنحو 95 %، وقطر والكويت بنحـو 100 %، وحتى تصدير 
النفـط الإيـراني سـينخفض بنحـو 50 % )25). يضـاف إلى ذلـك توقـف كل المسـتوردات 
القادمـة إلى منطقـة الخليـج مـن: الصـن واليابان وكوريـا الجنوبية وسـنغافورة وتايوان.
وحتـى في حـال لم تقـدم إيـران عـلى غلـق مضيـق هرمـز، فإنهـا تسـتطيع أن 
تعـوق حركـة المـرور. والسـيناريو المرعـب هنـا هـو أن تبـدأ بتفتيـش كل ناقلـة 
نفـط عماقـة تبحـر عـبر منطقـة الفصـل الغـربي، الأمـر الـذي مـن شـأنه أن 
يـؤدي إلى اختنـاق الحركـة ويعطـل تدفـق النفـط )26). وقـد لا يعتـبر هـذا عماً 

ا، فضـاً عـن أن القانـون غـير واضـح فيـا يتعلـق بالنتائـج )27). عسـكريًّ
وقـد لا تفكـر طهـران في إغـاق مضيـق هرمز، مـن منطلق أنها تسـتفيد منه 
بدرجـة كبـيرة، أو تجنبًـا للإشـكاليات القانونيـة المرتبطـة بهذا الإغـاق، ولكن 
يمكنهـا أن تعـوق حركـة المـرور في المضيـق، مـن خـال المبالغـة في الإجراءات 
الرقابيـة والتفتيشـية للناقـات النفطيـة، الأمـر الـذي مـن شـأنه أن يـؤدي إلى 

اختنـاق الحركـة ويعطـل تدفـق النفط.
وبعـد أن أطلقـت إيـران تهديداتهـا بإغـاق مضيـق هرمـز في حـال تعرضها 
حلفاؤهـا،  أو  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  بـه  تقـوم  عسـكري  عمـل  لأي 
25 ـ د. صالــح بكــر الطيــار: » مــاذا لــو أقفلــت إيــران مضيــق هرمــز؟«، صحيفــة الحيــاة الــشر ق الأوســط اللندنيــة، 

2012/1/18م. 
ــير  ــاذ تداب ــق إلى اتخ ــاق المضي ــال إغ ــا في ح ــضر اقتصادياته ــد تت ــي ق ــة الت ــض دول المنطق ــادرت بع ــك ب 26 ـ لذل
ــة  ــه النفطي ــذي تمــر 70% مــن صادرات ــن العــراق- ال ــال اعل ــة تحســبًا لهــذا الســيناريو، فعــلى ســبيل المث احرازي
ــل  ــي النق ــق خط ــن طري ــر ع ــن التصدي ــل تأم ــن قبي ــة م ــراءات بديل ــاذه إج ــن اتخ ــز، ع ــق هرم ــبر مضي 70% ع
الســوري )مينــاء بانيــاس) واللبنــاني )مينــاء طرابلــس) والعمــل عــلى إنشــاء خــط تصديــري ناقــل عــن طريــق 
الأردن )مينــاء العقبــة) بطريقــة الاســتثار وكذلــك العمــل عــلى تشــغيل )خــط ينبــع) عــن طريــق المملكــة العربيــة 
الســعودية.وللمزيد مــن التفاصيــل في هــذا الخصــوص، انظــر: تريحــات الناطــق الرســمي باســم مجلــس 

ــاء، 2012/3/17م. ــرز للأنب ــة روي ــاغ، وكال ــي الدب ــي ع ــوزرؤاء العراق ال
27ـ يقــول بهــذا الســيناريو بعــض حــكام الخليــج مــن أمثــال حاكــم إمــارة الفجــيرة الشــيخ محمــد الشرقــي، النظــر في 

ذلــك: نــص الحــوار الــذي أجرتــه معــه صحيفــة » إيــاف« الإلكرونيــة، 2012/1/23م. 
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اتجـه البعـض للركيـز عـلى الأبعـاد القانونيـة لهـذه التهديـدات، وذكـر تيـار من 
الفقهـاء القانونيـن أنـه وفقًـا لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقانـون البحـار الصادرة 
ا مائيًّـا دوليًّا«، وهـذا التوصيف لا يمنح  عـام 1982م، يعـد مضيـق هرمـز »ممرًّ
الـدول المطلـة عـلى المضيـق حقـوق السـيادة الكاملـة، ولا تمتلـك الـدول المطلة 
حـق إغـاق الممـر المائـي، أو التدخـل في حريـة الماحـة عـبر مياهـه، أو إعاقـة 
النظـر  بغـض  أجزائـه،  الممـر والماحـة بجميـع  اسـتخدام  مـن  السـفن  ومنـع 
عـن هويـة السـفينة العابـرة )علمهـا المرفـوع) أو طبيعـة مهمتهـا )عسـكرية أو 

مدنيـة)، وتحـت أي ظـرف مـن الظـروف.
الـدولي  للمجتمـع  ملـكًا  يعـد  المضيـق«   « الـدولي  المائـي  الممـر  فـإن  هنـا  ومـن 
ومسـؤولية ضـان حريـة الماحـة مـن خالـه هـي مسـؤولية دوليـة، بالتعـاون مـع 

المطلـة عليـه.  الـدول 
لـذا؛ فـإن محاولـة إغـاق مضيـق هرمـز أو التدخـل بحريـة وأمـن الماحـة عـبر 
مياهـه، تعـد مـن الأفعـال التـي تهـدد الأمـن والاسـتقرار الدوليـن، وتقـع تحـت 
طائلـة الفصـل السـابع مـن ميثاق الأمـم المتحدة، الـذي تمت صياغته تحـت عنوان: 
»فيـا يتخـذ مـن الأعال في حـالات تهديد السـلم والإخال به ووقـوع العدوان«.
وإذ تؤكـد المـادة )39) مـن الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة عـلى 
ا  مسـؤولية مجلـس الأمـن الـدولي في التعامـل مـع الأفعـال التـي تعد خرقًـا ماديًّ
وتهديـدًا للسـام الـدولي، حيـث نصـت عـلى: »يقـرر مجلـس الأمـن مـا إذا كان 
قـد وقـع تهديـد للسـلم أو إخال بـه أو كان ما وقـع عماً من أعـال العدوان، 
ويقـدم في ذلـك توصياتـه أو يقـرر مـا يجـب اتخـاذه مـن التدابـير طبقًـا لأحـكام 

المادتـن:41 و42 لحفـظ السـلم والأمـن الـدولي أو إعادتـه إلى نصابـه« )28).
28 ـ نص المادة )39) من ميثاق الأمم المتحدة. 
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وتنـص المـادة )41) عـلى: »لمجلـس الأمـن أن يقـرر مـا يجـب اتخـاذه مـن 
التدابـير التـي لا تتطلـب اسـتخدام القـوات المسـلحة لتنفيـذ قراراتـه، ولـه أن 
يطلـب إلى أعضـاء »الأمـم المتحـدة« تطبيـق هـذه التدابير، ويجـوز أن يكون من 
بينهـا وقـف الصـات الاقتصاديـة والمواصـات الحديديـة والبحريـة والجويـة 
والبريديـة والبرقيـة والاسـلكية وغيرهـا مـن وسـائل المواصات وقفًـا جزئيًّا 

أو كليًّـا وقطـع العاقـات الدبلوماسـية« )29).
بينـا تنـص المـادة )42) عـلى: »إذا رأى مجلـس الأمـن أن التدابير المنصوص 
أن  لـه  بـه، جـاز  تـفِ  لم  أنهـا  ثبـت  أو  بالغـرض  تفـي  المـادة 41 لا  عليهـا في 
يتخـذ بطريـق القـوات الجويـة والبحريـة والبريـة مـن الأعـال مـا يلـزم لحفـظ 
السـلم والأمـن الـدولي أو لإعادتـه إلى نصابـه. ويجـوز أن تتنـاول هـذه الأعال 
المظاهـرات والحـر والعمليـات الأخـرى بطريـق القـوات الجويـة أو البحرية 

أو البريـة التابعـة لأعضـاء الأمـم المتحـدة« )30).

29 ـ نص المادة )41) من ميثاق الأمم المتحدة. 
30 ـ  نص المادة )42) من ميثاق الأمم المتحدة. 
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خاتمة:
لمرئيـات  واسـتعراض  نقـاش  مـن  التقريـر  هـذا  لـه  مـا عـرض  في ضـوء 
القانـون والفقـه الدوليـن، يمكـن أن نخلص إلى النتائـج والخاصات العامة 

التالية:
- ثمـة إجمـاع الفقـه الـدولي عـلى وجـوب فتـح المضايـق البحريـة أمـام الماحـة 
الدوليـة، وكانـت الفكـرة في ذلـك أنَّـه عندمـا يسـتخدم المضيـق كموصـل 
بـن بحريـن عاليـن يجـب ألاَّ تُمنـع السـفن التجاريـة مـن المـرور فيـه، كـا 
أكـد القضـاء والاتفاقيـات والمؤتمـرات الدوليـة بشـأن المضايـق عـدم جواز 

إغـاق المضايـق في وجـه الماحـة الدوليـة.
- يطبـق نظـام )المـرور العابـر) في مضيـق هرمـز بصفتـه أحـد المضايـق البحرية 
الدوليـة، وفقًـا للتعريفـات الراجحـة في الفقـه والقضـاء الدوليـن، فضـاً 
ا للماحـة الدوليـة-  عـن المارسـة الدوليـة المتواتـرة التـي تجعـل منـه ممـرًّ
وذلـك اسـتنادًا لاتفاقيـة قانون البحار لعـام 1982م، وهـو النظام الذي لا 

تحتـاج فيـه السـفن، بـا فيهـا الحربيـة، إلى إذن مسـبق للمـرور فيـه. 
فمـن الناحيـة القانونيـة يدخل مضيق هرمـز في نطاق المضايـق الدولية التي 
تصـل بـن جزأيـن مـن أعـالي البحـار أو بـن منطقتـن اقتصاديتـن خالصتـن، 
لذلـك فإنَّـه يخضـع لنظـام المـرور العابـر وفقًـا لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة للبحـار 

وليـس لنظـام المـرور البريء.
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ولمـا كان مضيـق هرمز بـن إقليمي دولتن هما: سـلطنةعان وإيران، يفصل 
لذلـك فـإن مياهـه تعـد بحـرًا إقليميًّا لكل من عـان وإيران، وتمـارس كل منها 

سـيادتها على الجانب المجـاور لإقليمها.
ـا فإنَّه يقع ضمن  ولمـا كان اتسـاع المضيـق يـراوح ما بـن 20 و32 مياً بحريًّ
البحـار  بـن جزأيـن مـن  يربـط  الميـاه الإقليميـة الإيرانيـة والعانيـة، ولكونـه 
العاليـة فإنَّـه يخضـع لمـرور الماحة الدولية، المـرور العابـر، دون الحاجة إلى أخذ 

إجـازة مسـبقة مـن الدولتن السـاحليتن.
- يرتـب عـلى مـا سـبق، أنـه لا يحـق لإيـران أو لغيرهـا مـن الـدول المشـاطئة 
لمضيـق هرمـز إغاقـه في وجـه الماحـة البحريـة الدوليـة، أو حتـى مجـرد 
بـأي شـكل مـن الأشـكال، ولأي سـبب مـن الأسـباب، وإلا  تعطيلهـا 
تعرضـت للمسـئولية الدوليـة مـن جهـة تهديـد السـلم الـدولي وتعريـض 
العقوبـات  طائلـة  تحـت  تقـع  يجعلهـا  مـا  للأزمـات،  العالمـي  الاقتصـاد 
والتدابـير التـي نـص عليهـا ميثـاق الأمـم المتحـدة في الفصلـن: السـادس 
والسـابع، ومـا يعنيـه ذلـك مـن إمكانيـات تدخـل مجلـس الأمـن الـدولي 
وفـق هـذه النصـوص الدوليـة؛ لمنـع إعاقـة الماحـة الدوليـة في أحـد أهـم 

الممـرات والمضايـق المائيـة في العـالم قاطبـة.
- ويتصـل بذلـك، نتيجـة أخـرى مؤداهـا، عـدم جواز إقـدام إيران عـلى إيقاف 
أو تعطيـل حتـى نظـام المـرور الـبريء في الجـزء من مضيـق هرمز الـذي يقع 
في نطـاق مياههـا الإقليميـة، حيـث تنـص اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقانـون 
البحـار لعـام 1982م عـلى أنـه: » لا يوقـف المـرور البريء في تلـك المضايق 
الدوليـة«، وكل مـا يكـون بوسـع الدولـة المشـاطئة، وهـي هنـا إيـران، هـو 

تحريـك وإثـارة المسـئولية الدوليـة بحـق المخالفـن فحسـب.
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-تتمسـك كلٌّ مـن إيـران وسـلطنة عـان بسريـان نظام )المـرور الـبريء) الذي 
يضمـن لهـا السـيطرة عـلى المضيـق، وحمايـة أمنهـا مـن الأخطـار التـي قـد 
تنتـج عنـه، في حـن أن بقية الـدول الخليجيـة الأخرى تتمسـك بحق المرور 
العابـر طبقًـا للـادة )38) مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقانـون البحـار لعـام 
1982م الـذي يقـرب معنـاه مـن نظـام المـرور الحـر، ويعنـي ذلـك إتاحـة 

الحـق في المـرور دون إعاقـة أو توقـف.
- مـن المنظـور الاسـراتيجي )السـياسي – العسـكري)، نجـد أن هنـاك صراع 
مصالـح كبـير بـن إيـران والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، تهـدد فيـه إيـران 

بغلـق المضيـق وهـذا منـافي لقوانـن الماحـة العابـرة.
- عـلى الرغـم مـن امتـاك إيـران للقـدرة على إغـاق مضيـق هرمز فإنهـا، على 
القيـام بهـذه الخطـوة لاعتبـارات عـدة، أهمهـا:  تقـدم عـلى  لـن  الأرجـح، 
التداعيـات الكارثيـة التي سـتلحق بالاقتصاد الإيراني جـراء هذا الإغاق، 
حيـث يعتـبر المضيـق رئتهـا النفطية التي تمر بـه أكثر من 65% مـن صادراتها 

النفطيـة إلى العالم.
إضافـة إلى أن الإغـاق سـيكون بمثابـة دعـوة مجانيـة مـن طهـران للغـرب؛ 
لتوجيـه ضربة عسـكرية إليهـا، ذلك أن الولايات المتحـدة الأمريكية وحلفائها 
في حلـف الناتـو، لـن يقدموا عـلى تحريك عتادهـم العسـكرية إلى الخليج لمجرد 
إحباط محاولة إغاق مضيق هرمز، بل في الأغلب سـيتم اسـتثار هذه الفرصة 

المواتيـة لتوجيه ضربات عسـكرية »ذكية« إلى المنشـآت النوويـة الإيرانية. 
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قائمة المراجع العربية والأجنبية
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أولًا ـ المراجع العربية:

1- الوثائق:

- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.
- ميثاق هيئة الأمم المتحدة.

- النـشرة الشـهرية لصحيفـة » لويـدز لسـت« المتخصصـة في النقـل والشـحن 
البحـري العالمـي، عـدد ينايـر 2012م، ترجمة مؤسسـة الفكـر العربي، نشرة 

»أفـق« الإلكرونيـة«، مـارس 2012م.
2- الكتب:

- الدغمـة، إبراهيـم محمـد، القانـون الـدولى الجديـد للبحـار، )القاهـرة، دار 
النهضـه العربيـة ـــ ط 1، 1998م).

- داوود، عبـد المنعـم محمـد، مشـكات الماحـة البحريـة فى المضايـق العربيـة، 
)الإسـكندرية: منشـأة المعـارف، ط1، 1999م.

- داوود، عبـد المنعـم محمـد، القانـون الـدولى للبحـار والمشـكات البحريـة 
العربيـة، )الإسـكندرية: منشـأة المعـارف، بـدون سـنة نـشر).

- عامـر، صـاح الديـن، مقدمة لدراسـة القانون الـدولي العـام، )القاهرة: دار 
النهضة العربيـة، ط1، 1995م).
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- عامـر، صـاح الديـن، القانـون الـدولي للبحار: دراسـة لأهم أحـكام اتفاقية 
النهضـة  دار  )القاهـرة:  1982م،  لعـام  البحـار  لقانـون  المتحـدة  الأمـم 

2009م). ط2،  العربيـة، 

3- الرسائل العلمية )الدكتوراه والماجستير(:

أ( - رسائل الدكتوراه:

- الطائـي، عبـد الله شـاكر، النظريـة العامـة للمضايـق مـع دراسـة تطبيقيـة على 
مضايـق تـيران وبـاب المندب، رسـالة دكتوراه غير منشـورة، كليـة الحقوق، 

جامعة القاهـرة، 1974م.
- العكلـة، وسـام الدين، النظـام القانوني للمضيق الدولي: دراسـة تطبيقية على 
مضيـق هرمـز في ضـوء أحكام القانون الدولي، رسـالة دكتوراه منشـورة في: 
مجلـة جامعـة دمشـق للعلـوم الاقتصاديـة والقانونيـة، المجلـد )27)، العـدد 

الرابع، 2011م.
-خرمـا، عـادل خالـد، مبـدأ حريـة الماحـة في المضايـق المسـتعملة في الماحـة 
الدوليـة، رسـالة دكتـوراه غـير منشـورة، كليـة الحقـوق، جامعـة القاهـرة، 

1979م.
ب( - رسائل الماجستير:

-عيـد، محمـد بـدري، أثر أحداث 11 سـبتمبر على الرتيبـات الأمنية في منطقة 
الخليـج العـربي »1990 – 2007م«، رسـالة ماجسـتير غـير منشـورة، كليـة 

الاقتصـاد والعلوم السياسـية، جامعة القاهـرة، 2010م.
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4- المقالات الأكاديمية: 

- الطائـي، عبـد الله شـاكر،« مضيـق هرمـز وتأثـيرات إغاقـه عـلى الاقتصـاد 
الـدولي«، دراسـة منشـورة في: صحيفـة القـدس العـربي، 2006/9/4م.
صحيفـة  هرمـز؟«،  مضيـق  إيـران  أقفلـت  لـو  بكر:«مـاذا  صالـح  الطيـار،   -

2012/1/18م اللندنيـة،  الأوسـط  الـشرق 
الاحتـالات  حـرب:  حافـة  عـلى  هرمـز  مضيـق  سـيف:«  محمـد  حيـدر،   -
والعواقب الاسـراتيجية«، سلسـلة بحوث ودراسـات اسـراتيجية، العدد 
)34) – ديسـمبر 2011م، )صنعـاء: مركـز سـبأ للدراسـات الاسـراتيجية).

- دهبـي، عبـد الحـق، » إشـكالية تعريـف المضايـق الدوليـة بن الفقـه والقضاء 
الدوليـن«، مجلـة الحوار المتمـدن، العـدد )1581)، 2006/6/14م.

- سـويلم، حسـام: »مضيـق هرمـز في بؤرة الـراع الإيراني الأمريكـي«، مجلة 
مختـارات إيرانية، العـدد )82)، مايو 2007م، )القاهرة: مركز الدراسـات 

السياسية والاسـراتيجية بالأهرام).
بدائـل  عـن  البحـث  وضرورة  هرمـز..  مضيـق  عصـام:«  الشـافي،  عبـد   -
2012/2/6م. الكويتيـة،  الوطـن  صحيفـة  خليجيـة«،  اسـراتيجية 
الخليـج«،  دول  خيـارات  هرمـز:  مضيـق  إغـاق  بـدري:«  محمـد  عيـد،   -
للدراسـات،  الجزيـرة  مركـز  موقـف،  تقديـر  وأوراق  بحـوث  سلسـلة 

2012م. /1 /29
- محمـد، بـدور زكـي: »بن هرمز وتيران تاريخان مختلفـان »، صحيفة »إياف« 

الإلكرونية، 2012/1/2 م.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

المضايق البحرية بين أحكام القانون الدولي وإشكاليات السلوك السياسي )دراسة حالة: مضيق هرمز(

يونيو ـ ٢٠٢٢م التقرير الاستراتيجي العدد )٢٢( 56

٥- المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات النقاشية:

- حمـود، محمـد الحـاج، » النظـام القانـوني للماحـة في مضيـق هرمـز«، ورقـة 
بحثيـة منشـورة ضمـن أعـال نـدوة »المواصـات في الوطن العـربي«، مركز 

دراسـات الوحـدة العربيـة، )بـيروت: ط2، 1985م).
- عمـران، نعيمـة حمد، » مضيـق هرمز وضرورة حماية الماحة فيـه وأهميته للماحة 

العربية«، ورقة بحثية غير منشـورة، جامعة الشـارقة، 6 ديسـمبر 2008م.
6- المواقع الإلكترونية:

- المضايـق العربيـة صامـات إمـدادات الطاقـة ونقـاط صراع الـدول الكبرى، 
موقـع الريـاض الإلكـروني، 2011/4/25م، الرابـط: 

 www.alriyadh.com
- موسـوعة مقاتـل من الصحـراء الإلكرونية، » أمن الممـرات البحرية العربية 

– مضيـق هرمز وأمن الخليـج«، الرابط:
http:// www.moqatel.com/openshare/behoth/siasia2/hurmoz and 
amnalkhalej/sec07.doc_cvt.htm

- موسوعة »ويكيبيديا« الحرة.
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ثانياً ـ المراجع الأجنبية:
1.Adel Mirza :( Bypassing the Strait of Hormuz), MEED, vol 

56, NO,03,2012, Dubai, U.A.E, pp 22-23.

2. Anthony H. Cordesman, Iran, Oil, and the Strait of Hormuz, 
Center for Strategic and International Studies, Washington, 
March 26, 2007.

3. Leighton G. Luke, Closing the Strait of Hormuz – An Ace up 
the Sleeve or an Own Goal? Published by Future Directions 
International Pty Ltd, 10 February 2010, p 2.

4. Paul Rogers, Military Action Against Iran: Impact and Ef-
fects, Oxford Research Group Briefing Paper Building 
bridges for global security, July 2010, p 11, Available on-

line: www.oxfordresearchgroup.org.uk.
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بالقضايـا  التقريـر الاسـراتيجي معنيـاً  ـ أن يكـون موضـوع 
المقـام الأول،  التـي تهـم دولـة الكويـت في  الاسـراتيجية 

العربيـة بشـكل عـام.  ودول منطقـة الخليـج والجزيـرة 
ـ ألا تقـل عـدد صفحـات التقريـر عـن )15) صفحة )3750 

كلمة).
ـ أن توضـع الهوامش والمصـادر العلمية والمراجع وفق المعايير 

البحثية المعتمدة.
ـ يمنح الباحث )10) نسخ من الإصدار.

ـ يمنح الباحث مكافأة مالية مقدارها )150 دينار كويتي). 

قواعد النشر في سلسلة التقرير الاستراتيجي
يصدر شهرياً




